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 " المحكمـة " 

 وبعد المداولة .، افعة المر وسماع، طلاع على الأوراق لابعد ا

على ما يبين من الحكمم المطعمون فيمه وسمائر الأوراق ـ تتحصمل فمى أن ـ ن الوقائع احيث 

مختصمة المطعون ضمد  بطلمب الحكمم  4ادارى /  2001لسنة  747الطاعنة أقامت الدعوى رقم 

الت بياناً لدعواها انها بالغاء قرار الجزاء الصادر فى حقها والغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وق

 2/2/2001الى ان تقاعدت فى  6/9/1980كانت تعمل مدرسة لغة فرنسية فى وزارة التربية منذ 

الى التحقيمق علمى سمند وكانت خلال فترة عملها مثال للعطاء والاخلاص إلا انها فوجئت باحالتها 

 ً ، علمى المر م ممن ان  من انهما تقمدمت بشمكوى ضمد نمالرة المدرسمة التمى كانمت تعممل بهما سمابقا

الشكوى التى تقدمت بها كانت بسبب بعض الامور الادارية ، وما كان من نالرة المدرسمة الا ان 

بعد اجراء التحقيق بتوقيع جزاء بخصم خمسة ايمام كما فوجئت إلى مدرسة اخرى ، قامت بنقلها 

عنمدما  10/3/2001والمذى علممت بمه فمى  12/12/2000من راتبها بموجب القرار الممرر  فمى 

بان المبلغ الذى تم خصمه كان بنماء للاستعلام عن راتبها الشهرى ، وقد افاد البنك  راجعت البنك

ونعمت  14/3/2001ذلمك فمى ارة ، فتظلممت ممن قمرار توقيمع همذا الجمزاء عليهما وعلى طلب الموز

و  يمر لصدور  من مدير عام منطقمة الفروانيمة وهم الطاعنة على القرار صدور  مشوباً بالبطلان

صمدور القمرار مشموباً ف العامة ، فضلاً عن ختص بتوقيع هذا الجزاء اذ انها من شا لى الولائم

تكب اية مخالفمة ، تقديم الشكوى ضد النالرة ولم تر ا لم تفعل سوىبعيب استعمال السلطة إذ انه

. وبجلسمة  كمم لهما بطلباتهما سمالفة البيمانقاممة دعواهما ابتغماء الحوهو الامر المذى حمدا بهما المى ا

 كلاً وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه معقضت المحكمة بقبول الدعوى ش 27/4/2002

لسمنة  177داريمة همذا الحكمم بالاسمتئنام رقمم ما يترتمب علمى ذلمك ممن  ثمار ، اسمتلنفت الجهمة الا

شمكلاً ، وفمى الموضموع قضت المحكمة بقبول الاستئنام  30/3/2003وبجلسة  1/ادارى 2002

د الميعماد ،  طعنمت م قبول الدعوى للتظلم من القرار المطعون فيه بعبعدولغاء الحكم المستلنف با

ى بقبمول الطعمن التمييمز ، واودعمت النيابمة ممذكرة أبمدت فيهما المرأالطاعنة فى هذا الحكم بطريمق 

ت شكلاً ورفضه موضوعاً ، واذ عمر  الطعمن علمى همذ  المحكممة ـ فمى  رفمة المشمورة ـ  حمدد
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بتمييمز الحكمم المطعمون فيمه ، وطلمب الحاضمر وفيها صممت الطاعنة على  طلبها  لنظر  ،جلسة 

 برأيها الوارد بمذكرتها . فض الطعن ، والتزمت النيابة هة الادارية رعن الج

فى  وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطل

ا علممت ، وفي بيان ذلمك تقمول انهمفى التسبيب لاستدلال والقصور ون ، والفساد فى اتطبيق القان

هرى ، تعلام عمن راتبهما الشمعند مراجعتها البنك للاسم 10/3/2001فيه بتاريخ  بالقرار المطعون

 فانهما تكمون قمد 7/7/2001ورفعمت دعواهما فمى  14/3/2001رار بتماريخ واذ تظلمت من هذا الق

رار لمت بالقنها عخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر ا اقامتها فى الميعاد القانونى ، واذ

ممل كانمت تعاستنادا الى كتاب صادر ممن  نمالرة المدرسمة التمى  2/1/2001المطعون فيه بتاريخ 

اعنمة طبالوزارة والذى أوردت به نالرة المدرسمة علمم البها والموجه الى رئيس قسم التحقيقات 

 ل قطعمىد بهذا الكتاب هو قول مرسمل  يمر مريمد بمدليين ان ما وربالقرار فى هذا التاريخ ، فى ح

جمة حاب ممن صمنيعة المطعمون ضمد  ممما لا يعمد يفيد ثبوت علمها بالقرار فضلاً عمن ان همذا الكتم

 ب تمييز . ، فان الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يستوجعليها 

نص  مة ـ ان مفادهذ  المحكفى قضاء  وحيث ان هذا النعى فى محله ، ذلك انه من المقرر

داريمة ان بانشماء المدائرة الا 1981لسنة  20سابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم المادتين ال

م انه بالتظلهذا الميعاد ينقطع سريدد ميعاد رفع دعوى الالغاء بستين يوماً بيد ان المشرع ولئن ح

لبت فيه فوات الميعاد المقرر لبتربص استلزم القانون حصوله قبل رفع الدعوى وال الادارى الذى

ل رفممع دعمموى الالغمماء خمملاالمممدة دون رد مممن الجهممة الاداريممة فممان الاصممل ان ت، فمماذا مضممت تلممك 

لمتظلم االمختصمة عمن  قضماء الممدة التمى يعتبمر فواتهما دون اجابمة السملطةالستين يوما التالية لان

ريخ  ممن التمافى حمق صماحب الشملن إلارفع دعوى الالغاء لا يجرى  بمثابة رفضه ، كما ان ميعاد

ً المطعمون فيمه علمماً يقينيماً لا لنيماً ولا افتراضمالذى يتحقق به ثبوت علمه بالقرار  ون ، وأن يكم يا

ى منه ، القانون لشلن ان يحدد مركز يسر لصاحب اهذا العلم شاملاً لجميع عناصر القرار بحيث يت

ر العلممم باتممه لا يعتبمملممف فممى اثاريممة فمماذا لممم تفعمماتق الجهممة الادويقممع عممبء اثبممات هممذا العلممم علممى 

المدعوى  قمد أقمام قضماء  بعمدم قبمول، وكان الحكم المطعمون فيمه ومتى كان الأمر كذلك متوافراً . 

تممد نماً حيمث اعالميعماد المقمرر قانو قيام الطاعنة بالتظلم من القرار المطعون فيه فىاستناداً لعدم 

م الطاعنمة والموجمه المى قسم درسمة التمى كانمت تعممل بهمافى ذلك على كتاب صادر ممن نمالرة الم

 2/1/2001قد علمت بالقرار المطعون فيه فمى الذى أوردت به أن الطاعنة التحقيقات بالوزارة و

ون فيمه على علمم الطاعنمة بمالقرار المطعمل الحكم المطعون فيه على هذا الكتاب للاستدلال ، وعو

رد بهمذا د الميعاد ، فى حمين ان مما وبعالدعوى لرفعها ذلك عدم قبول  ىتاريخ ورتب علفى هذا ال

 نمة قمد نفمتلقمرار لا سميما وان الطاعصلف دليلاً قاطعاً علمى ثبموت علمم الطاعنمة بهمذا االكتاب لا ي

ت الجهمة اعلانهما بمه ، واذ اخفقم ت الأوراق ممما يفيمددبر فمى همذا التماريخ ، كمما اجمعلمها بمالقرا

ممر مناص والا رار المطعون فيه فلانة يقينياً بالقعلمت فيه الطاع ات التاريخ الذىالادارية فى اثب

، واذ  10/3/2001و هذا العلم وه بالتاريخ الذى ذكرته الطاعنة وتحقق لها فيه الاعتدادكذلك من 

 7/7/2001دعواهما بتماريخ  ، وأقامت 14/3/2001ة من القرار المطعون فيه فى تظلمت الطاعن

شموباً ر فإنمه يكمون ماذ قضى الحكم المطعمون فيمه بخملام همذا النظم، و من ثم تكون مقبولة شكلاً 

 خطل فى تطبيق القانون بما يوجب تمييز  . بالفساد فى الاستدلال ، وال

ادارى فانه لما كان من المقمرر  2002لسنة  177وحيث انه عن موضوع الاستئنام رقم 

لهما أن قمانون فملا يجموز مقتضمى الص معمين ببسلطة من السلطات الادارية اختصاانه اذا ما نيط 

مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبماً قانونماً لان تنزل عنه أو تفو  فيه سلطة أو جهة اخرى 
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تضمممن لا انممه يجمموز التفممويض اسممتثناء اذا لهمما يجمموز ان تعهممد بمه لسممواها ، إ هما ولمميس حقمماً علي

لا صمريحاً وواضمحاً و وبغى ان يكون التفمويض محمدداً القانون نصاً يلذن به ، وفى هذ  الحالة ين

ممن المرسموم فمى شملن نظمام  56ص فمى الممادة يجوز افتراضه ضمنا ، لمما كمان ذلمك ، وكمان المن

جموعمة الولمائف القياديمة والعاممة الخدمة المدنية على ان " تكون احالة المولف من شا لى م

علمى ان  1982لسنة  49بالقانون رقم معدلة  (61" والمادة ) ---رار من الوزير الى التحقيق بق

وزارة بتوقيممع جميممع العقوبممات الولممائف العامممة فيخممتص وكيممل المملى مجموعممة ا " بالنسممبة لشمم

( مممن المرسمموم 5مممادة )ل مممن الخدمممة فيصممدر بمه قممرار مممن المموزير . " ، والالتلديبيمة عممدا الفصمم

لتفمويض فيهما ديمد الاختصاصمات وافى شلن التنظيم الادارى وتح 1992لسنة  116بالقانون رقم 

اصمماته المخولممة لممه بمقتضممى القمموانين واللمموائف الممى علممى أن " للمموزير أن يعهممد بممبعض اختص

الموزارة أو وكيمل وكيمل لاختصاصات الى : أ ـ المحافظين كما يجوز للوزير ان يعهد ببعض هذ  ا

فمو  اليهما  للجهمة التمى ( من ذات القانون على ان " يكون8ة )" والماد ----الوزارة المساعد 

دنى منها من هذا القانون ان تفو  الجهة الا ---( 5مادة )الاختصاص وفقاً للبندين أ و ب من ال

وضتها فى ذلك وعلى ان يكمون همذا التفمويض فمى الحمدود فى مباشرته اذا اذنت لها الجهة التى ف

لممى ان احالممة شمما ل صمملحة العمممل . " يممدل عالتممى يقررهمما المموزير المخممتص وفقمماً لمقتضمميات م

دها ـ لا يكمون فمى الاصمل إلا بقمرار ممن الموزير ف العاممة ـ كشملن المسمتلنف ضممجموعة الولائ

يل الوزارة أو وكيل الموزارة المسماعد مختص ولا يجوز ان يضطلع بهذا الاختصاص اى من وكال

تصمة وفمى صريف من السملطة المخ لادارات أو من فى حكمهم إلا اذا صدر قرار كتابىأو مديرى ا

ً الحدود التى يقرره كمان الثابمت ممن الاوراق وممن   لمقتضيات مصلحة العممل ، ولمماا الوزير وفقا

 21/12/2002ارية بجلسة مودعة الملف الاستئنافى والمقدمة من الجهة الادحافظة المستندات ال

عمض ممارسمة ب بتفويض وكيل الموزارة فمى 1993لسنة  288قرار رقم وزير التربية أصدر ال أن

 الاحالممة للتحقيممق بالنسممبة لشمما لى مجموعممة الولممائفاختصاصمماته ومممن بينهمما اصممدار قممرارات 

ادارة وشما لى درجمات مجموعمة الولمائف العامة عمدا شما لى وليفمة ممدير عمام ووليفمة ممدير 

، كمما نمص البنمد ثمانى عشمر ممن ذات ( من نظام الخدممة المدنيمة 56قا لأحكام المادة )القيادية وف

قاً حيات المفو  فيها وفى انه يجوز تفويض المستوى الادنى فى ممارسة بعض الصلاالقرار عل

 ، ثم أصدر وكيل الوزارة 1992لسنة  116انون رقم لهذا القرار على مراعاة احكام المرسوم بالق

دين فى ممارسة بعض الاختصاصات متضمناً بتفويض الوكلاء المساع 1994لسنة  2القرار رقم 

ف عمن العممل لمصملحة التحقيمق وفقماً فيمه بالنسمبة المى التلديمب فمى الوقم( 5نمد )فمى البتفويضهم 

 لك بالنسبة للفئات الآتية : ( من قانون الخدمة المدنية وذ30( من المادة )1)لاحكام البند 

  مستواها عدا وليفة مدير عام ، مدير. ات مجموعة الولائف العامة وما فىشا لو درج (أ)

 ئف الفنية المساعدة والمعاونة .لاشا لو درجات مجموعتى الو (ب)

 فترة السابقة . والاحالة للتحقيق بالنسبة للفئات الواردة فى ال

لا تزيد على خمسة عشمر يومماً  ة الانذار والخصم من المرتب لمدةأو توقيع عقوبوحفظ التحقيق 

لفقممرة ات الممواردة فممى اولا تتجمماوز تسممعين يوممما خمملال اثنممى عشممر شممهرا للفئممفممى المممرة الواحممدة 

تمدبين لجهمات اخمرى خمارو الموزارة لفى الوزارة العاملين بها أو المنالسابقة سواء بالنسبة لمو

 المممممادة الخامسممممة علممممى انممممه  ونصممممت الممممما كممممانوا تممممابعين للمممموزارة وقممممت توقيممممع العقوبممممة .ط

فيها وفقماً لهمذا القمرار  المستوى الادنى فى ممارسة بعض الصلاحيات المفو تفويض " يجوز 

م اصدر وكيل الوزارة المشار اليه . ث 1992لسنة  116وم بالقانون رقم عاة أحكام المرسمع مرا

الاختصاصمات يرين العمامين للمنماطق التعليميمة فمى ممارسمة بعمض المساعد قرارا بتفويض الممد
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رات فى البند رابعاً منه على تفويضهم فى اصدار قمرا ونص 1995من مايو سنة  8وذلك بتاريخ 

 حفظ التحقيمق وذلمك بالنسمبة للفئماتالتحقيق والايقام عن العمل لمصلحة التحقيق والاحالة الى 

 الأتية : 

ير ستواها ـ بمما فيهما وليفمة نمالر أو ممدشا لى درجات مجموعة الولائف العامة وما فى م -1

 مدرسة عدا وليفتى مدير ادارة ومراقب . 

 . والمعاونة شا لى درجات مجموعتى الولائف المدنية المساعدة  -2

احمدة ولا لا تزيد علمى عشمرة ايمام فمى الممرة الوـ توقيع عقوبتى الانذار والخصم من الراتب لمدة 

متمى كمان فئات الواردة بمالفقرة السمابقة . وجاوز تسعين يوما خلال اثنى عشر شهرا بالنسبة للتت

 لى شمادم ، وكان الثابت من الاوراق انه ولئن كانمت احالمة المسمتلنف ضمدها ـ   وهمى ممن ما تق

قتضمى مبليمية بالفروانيمة وذلمك ائف العامة جرت بقرار من مدير عام المنطقة التعمجموعة الول

ه ممن بم نميطقرار الجزاء المطعون فيه قد صمدر بسمند ممما  التفويض الصادر له فى هذا الشلن ، كما أن

رة فمى ن وكيمل الموزاممالموزارة المسماعد المفمو  إختصاص بموجمب التفمويض الصمادر لمه ممن وكيمل 

يشمترط  عامة ، بيد انه لما كان ممن المقمرر انمهتوقيع مثل هذا الجزاء على شا لى مجموعة الولائف ال

ق ات التحقيع الجزاء على المولف ان تتوافر به مقوملامه التحقيق الادارى الذى يسُتند اليه فى توقيلس

اله ومواجهتمه بمما همو جموب اسمتدعاء المولمف وسمرالقانونى الصحيف وكفالاته وضماناته من حيث و

ريمد ممن ي الاثبمات وسمماعصة له لمناقشة شهود وذ عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه واتاحة الفرملخ

الضمممان وتمموفير النفممى و يممر ذلممك مممن مقتضمميات الممدفاع وذلممك لتحقيممق الاستشممهاد بهممم مممن شممهود 

تنداً الجمزاء مسمحتى يصمدر  العدالة وتمليه المصلحة العامة وذلك الاطمئنان للمولف وهو أمر تقتضيه

ى قمرار بهما ، اضمح التحقيق الادارى من توفير تلك الضممانات او أخمل على السبب المبرر له ، فاذا خلا

ً أمادياً  تنتجهومخالفاً للقانون لعدم قيامه على أسباب صحيحة الجزاء الذى بنى عليه معيباً   .  و قانونيا

المستلنف ضدها )والمرفق صورته بملمف  جرى معوحيث إن الثابت من أوراق التحقيق الذى ا 

ب ت الاستشمهاد بهمم والتمى تمسمكت بطلمتحقيمق دفاعهما بسمرال الشمهود التمى ارتملخملا ممن  الطعن( انه

ً  سماع اقوالهم اقموال   عمن همذا الطلمب اكتفماء بسمماعللتدليل على صحة ما أوردته فى شمكواها ، ملتفتما

شمكواها ، كمما لمم يجمر مواجهمة ك عدم صمحة مما ورد بن فى المدرسة حيث رتب على ذلبعض المدرسي

اذ و ،علم به وعلى بينمة منمه سماع اقوالهم بما هو ملخوذ عليها حتى تكون على المستلنف ضدها بعد 

جوهريمة ، ن اخلال بالضممانات النداً الى التحقيق المشار اليه بما انطوى عليه مصدر قرار الجزاء مست

لحكم ذ انتهى اعين القضاء بالغائه ، واون معيباً لمخالفته للقانون مما يتاع ، فانه يكومقتضيات حق الدف

ام عليمه لمبطلان أيماً كمان الأسماذ المذى أقمنجاة ممن امالى هذ  النتيجة الصحيحة فانه يكون ب المستلنف

فض يف . وممن ثمم فانمه يتعمين القضماء بمرلهذ  المحكمة أن ترد  المى الاسماذ القمانونى الصمحقضاء  ف

 وتلييد الحكم المستلنف . ام الاستئن

 لذلـك
 : ـ  حكمت المحكمة

ضمموع بتمييممز الحكممم المطعممون فيممه والزمممت المطعممون ضممد  أولا : ـ بقبممول الطعممن شممكلا وفممى المو
 اة. المصروفات وعشرين دينارا مقابل أتعاب المحام

 ستلنف . ادارى برفضه وتلييد الحكم الم 2002لسنة  177ثانيا : ـ فى موضوع الاستئنام رقم 

 رئيس الجلسة             أمين سر  الجلسة 
 عمرو 
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